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تعد التعددية الحزبية، وكمـا هـو معـروف، 
آليــــة مـــــن آليــــات عمـــــل الديمقراطيــــة الـــــتي اختلـــــف 
ــــــــبعض  المفكــــــــرون الإســــــــلاميون بشــــــــأĔا فعــــــــدها ال
متوافقــة مــع الإســلام وخاصــة مــع مفهــوم الشــورى، 
بينما وقف آخرون موقفاً سلبياً منهـا. وتتركـز مـوارد 

طيــة في التعــارض بــين الحكومــة الإســلامية والديموقرا
مصـــــدر التشـــــريع، حيـــــث يقـــــوم الإســـــلام في هــــــذا 
اĐـــال علــــى أســــاس إن االله (عــــز وجــــل) هــــو الحــــي 
القيـــوم والخـــالق لهـــذا الوجـــود بمـــا فيـــه الإنســـان، وأن 
الخلــــــق والتــــــدبير والتقــــــدير والهدايــــــة كلهــــــا الله (عــــــز 
وجــــــل). فالتشــــــريع في الحكومــــــة الإســــــلامية مقيــــــد 

مــــن القــــرآن بقــــوانين الإســــلام وموازينــــه المســــتخرجة 
الكــــريم والســــنة النبويــــة المطهــــرة، بينمــــا الديمقراطيــــة 
فكـــر ونظــــام وضـــعيين تشــــرع حيـــث إن اĐتمعــــات 
الإنســانية فيهمــا لنفســها حســب مصــالحها القوميــة 
والشخصـــــــــــية والذوقيـــــــــــة. وفي ســـــــــــياق المحـــــــــــاولات 
التوفيقيـة بــين الديمقراطيـة والحكومــة الإسـلامية، بــرز 

  مية، الذين كانوا عند مفكري عصر النهضة الإسلا
  

  
  
  
  
  
  
  

يدرســون في الغـــرب وتـــأثروا بأفكـــاره، اتجـــاه تـــوفيقي بـــين 
الشــورى والديمقراطيــة اســتند إلى اعتقــادهم بــان الشــورى 
هي الوجه الآخر للديموقراطيـة، أو إĔـا قريبـة منهـا جـداً، 
وأن فيهــــا خــــلاص المســــلمين مــــن الاســــتبداد والتخلــــف 

ف الأسـاس مـن والاستعمار. لذلك جعل الباحـث الهـد
هـــــذا البحـــــث، الكشـــــف عـــــن كيفيـــــة تعامـــــل المفكـــــرين 
الإســـلاميين مـــع التعدديـــة الحزبيـــة في إطـــار مـــوقفهم مـــن 
التحــــــولات السياســــــية ومــــــا ترتــــــب عليهــــــا مــــــن ســــــيادة 
الأيديولوجيــة الليبراليــة، وحــاول أيضــا تقــديم بنــاء نظــري 

فكــري يجمــع مــا تفــرق مــن أفكــار وأطروحــات حــول  –
بيـــــة بصــــــورة خاصـــــة والديموقراطيــــــة قضـــــية التعدديــــــة الحز 

بصــورة عامـــة، حيــث أعتمـــد علــى أفكـــار وأراء الأعـــلام 
والمفكــــــرين الإســــــلاميين البــــــارزين في العــــــالم الإســــــلامي 

  وبصورة أكثر تخصصاً في العالم العربي.
وينطلق البحث من فرضـية مفادهـا أن الفكـر 
الإســـــلامي المعاصـــــر كـــــان قـــــد تعامـــــل في بدايـــــة القـــــرن 

ارهـا أحـد لاً حذراً مع التعددية الحزبيـة باعتبالمنصرم تعام
قراطيــــــة الليبراليــــــة، لكــــــن هـــــــذا الركــــــائز الأساســــــية للديم

التعامـــل تغـــير مـــع تنـــامي الاتجـــاه التجديـــدي في الفكــــر 
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المعاصر، فكـان القبـول بالتعدديـة الحزبيـة  الإسلامي
كآليـــة لتنظـــيم العمـــل السياســـي داخـــل اĐتمعـــات 

ا عـن أسسـها الفلسـفية الإسلامية بعد محاولة فصله
والفكرية هي محاولة للتوفيق بين متطلبات السياسـة 
مــــــن جهــــــة وبــــــين المقاصــــــد الإســــــلامية مــــــن جهــــــة 
أخــرى. وكــان مـــن مقتضــيات البحــث تقســـيمه إلى 
فصــــول ثــــلاث إضــــافة إلى فصــــل تمهيــــدي ومقدمــــة 
وخاتمة، حيث عمد الباحـث في الفصـل التمهيـدي 

اēا مـــــن إلى التعريـــــف بمفـــــاهيم الدراســـــة ومصـــــطلح
خـلال ثلاثــة مباحــث يتضـمن الأول منهــا التعريــف 
بمفهـــــــــوم الفكـــــــــر السياســـــــــي الإســـــــــلامي المعاصـــــــــر 
والمفاهيم المقاربة له، ويتنـاول المبحـث الثـاني مفهـوم 
ونشــوء فكــرة الحزبيــة في الفكــر الغــربي، أمــا المبحــث 
الثالــــــث فيتعــــــرض للعلاقــــــة بــــــين التعدديــــــة الحزبيــــــة 

يص الفصــــل الأول والتعدديــــة السياســــية. وتم تخصــــ
لدراسة موقف الفكر السياسي الإسـلامي الحـديث 
من التعددية الحزبية، وتضمن ثـلاث مباحـث يعـالج 
الأول منهــــــــــــا الاســــــــــــتبداد السياســــــــــــي في الفكــــــــــــر 
الإســـــــــلامي الحــــــــــديث ودوره في بـــــــــروز التعدديــــــــــة، 
والمبحــــث الثــــاني بعنـــــوان موقــــف الفكــــر السياســـــي 

أمــــــا  الإســــــلامي الحــــــديث مــــــن التعدديــــــة الحزبيــــــة،
المبحث الثالث فاهتم بدراسة مـبررات التعـاطي مـع 
التعدديــــــة الحزبيــــــة في الفكــــــر الإســــــلامي المعاصــــــر. 
وتعـــرض الفصـــل الثـــاني لمرتكـــزات الفكـــر السياســـي 
الإســــلامي المعاصــــر الــــرافض للتعدديــــة الحزبيــــة مــــن 
خــلال مبحثــين، المبحــث الأول يتضــمن مســوغات 

مســــوغات الــــرفض العقائديــــة، والمبحــــث الثــــاني يعــــرض 
الرفض السياسية. أما الفصل الثالث وهـو الأخـير فيبـين 
مرتكــــــزات الاتجــــــاه المؤيــــــد للتعدديــــــة الحزبيــــــة في الفكــــــر 
السياســــــي الإســــــلامي المعاصــــــر مــــــن خــــــلال مبحثــــــين، 
المبحــــــث الأول هـــــــو الاتجـــــــاه المؤيـــــــد للتعدديـــــــة الحزبيـــــــة 
المقيــــدة، والمبحــــث الثــــاني ينفـــــرد بعــــرض الاتجــــاه المؤيـــــد 

  زبية المطلقة. للتعددية الح
  وقد توصل الباحث الى عدة نتائج أهمها: 

إن الأحـــــــزاب السياســـــــية جـــــــزء مـــــــن كـــــــل هـــــــو  -1
الديمقراطيـــة وآليـــة مـــن آلياēـــا وعنصـــر مـــن عناصـــرها ولا 
يمكــن تصــور قيــام نظــام ديمقراطــي دون أن يكــون وجــود 

  لنظام تعدد الأحزاب ضمن مؤسساته.
الحزبيـة فكــرة غربيــة النشــأة والتكــوين أرتبطــت  -2

بتطـــور الفكـــر الغـــربي الحـــديث وتواءمـــت مـــع تطــــور 
وقيام النموذج  الليـبرالي الـذي يمثـل النسـق الفلسـفي 

 للحضارة الغربية.
رواد الفكــــــــــر الإســــــــــلامي في عصــــــــــر  حأقــــــــــتر  -3

النهضـــة جملـــة مـــن الحلـــول للـــتخلص مـــن الاســـتبداد 
في أدارة  السياســـــي وذلـــــك بوجـــــوب مشـــــاركة الأمـــــة

الســلطة السياســية ودعــوا الى وجــوب ســيادة القــانون 
على الجميع ، حيث يكون القانون الفيصل في حل 

 المشاكل العالقة.
لقد تأثر الفكـر السياسـي الإسـلامي المعاصـر  -4

بعـــاملين أديـــا بـــه إلى الأخـــذ بفكـــرة التعدديـــة الحزبيـــة 
همــــــا: عامــــــل خــــــارجي يتمثــــــل باĔيــــــار الإمبراطوريــــــة 

الـــتي كانـــت تحمـــل شـــعارات الحفـــاظ علـــى  العثمانيـــة
وحـــــدēا لمواجهـــــة الأطمـــــاع الاســـــتعمارية هـــــذا مـــــن 
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جهــة، ومـــن جهــة أخـــرى فرضــت الـــدول المحتلـــة 
للعالم العربي الإسلامي النموذج الليبرالي والذي 

الحزبيــة إحــدى دعائمــه. وعامــل  ةتعتــبر التعدديــ
داخلـــي يتمثـــل بالمحـــاولات التجديديـــة وتضـــمين 

الإســـــلامي بعـــــض مبـــــادئ  الخطـــــاب السياســـــي
الديمقراطيــة علــى أســاس أĔــا تتطــابق مــع بعــض 
المبـادئ في الإســلام ومحاولـة التعامــل بواقعيـة مــع 
التطــــــــورات السياســـــــــية والاقـــــــــتراب مـــــــــن واقـــــــــع 
التطــــــورات في الســــــاحة الدوليــــــة وإĔــــــاء العزلــــــة 
والجمود في العمـل الحركـي الإسـلامي، والمشـاركة 

اولــــة اســـــتغلال الفعليــــة في الحيــــاة السياســــية ومح
القاعدة الشـعبية للحركـات الإسـلامية مـن أجـل 
الوصـــــــول إلى الســـــــلطة السياســـــــية عـــــــن طريـــــــق 

 الانتخابات. 
اختلفـــــــــت رؤى المفكـــــــــرين الإســـــــــلاميين  -5

المعاصـــرين في ظـــاهرة الحزبيـــة فمـــنهم مـــن وقـــف 
موقـــــف الـــــرافض لهـــــا بـــــدعوى معارضـــــتها لقـــــيم 
الوحـــدة وعـــدم التفرقـــة الـــتي يـــدعو لهـــا الإســـلام 

Ĕـــــا لفظـــــة تكـــــرر ذمهـــــا في القـــــرآن الكـــــريم ولكو 
والســـــنة النبويـــــة الشـــــريفة واســـــتند في رفضـــــه إلى 
مســـوغات عقائديـــة تتمثـــل بالنصـــوص الشـــرعية 
الــــواردة في القــــرآن والســـــنة وفكــــرة الحاكميـــــة الله 
تعـــــــالى، ومســــــــوغات سياســــــــية تتمثــــــــل بــــــــرفض 
التعدديـــة الحزبيـــة كوĔـــا جـــاءت مـــع الاســـتعمار 

ا علاقـــة بالإســـلام وكوĔـــا فكـــرة دخيلـــة لـــيس لهـــ
وتـــرتبط بالطبقـــات الرأسماليـــة للمجتمـــع الغـــربي. 

  ومنهم من أيد ظاهرة الحزبية وذلك على صعيدين: 
الأول: إسـلامي، يؤيــد فقــط الأحــزاب الــتي تســتند إلى 
الشـريعة الإسـلامية في عملهـا مـن زاويـة كوĔـا وســيلة 
للأمـــر بــــالمعروف والنهـــي عــــن المنكـــر ونشــــر الــــدعوة 

الوقــــــــوف بوجــــــــه التيــــــــارات الإلحاديــــــــة الإســــــــلامية و 
  والعلمانية المضادة للإسلام. 

الثـــاني: ليـــبرالي، يؤيـــد تعـــدد الأحـــزاب بكافـــة أشـــكالها 
حـــــتى غـــــير الإســـــلامية منهـــــا، ويســـــتند في ذلـــــك إلى 
مســـوغات تتمثـــل بتفـــادي العمـــل الســـري للأحـــزاب 
غــــــير الإســــــلامية والحفــــــاظ علــــــى النظــــــام السياســــــي 

ن تحقيقــه مــن مكاســب للدولــة مــن خطرهــا وبمــا يمكــ
ومصــــــالح مــــــن جــــــراء التعامــــــل مــــــع الأحــــــزاب غــــــير 

  الإسلامية. 
وأخيراً فان الباحث يبين إن هذا البحـث يميـل إلى  .6

القبــول بفكــرة التعدديــة الحزبيــة في إطارهــا الليــبرالي 
انطلاقـــاً مـــن الإيمـــان بضـــرورة التعـــايش مـــع الواقـــع 
الــــدولي الجديــــد وتلبيــــة الــــدعوات الجماهيريــــة الــــتي 

أت تتجــه نحــو المطالبــة بالانفتــاح علــى الجوانــب بـد
العلمانيــة والأخــذ بالمبــادئ الديمقراطيــة الــتي بــدت 
لهــــــــم مناســــــــبة لاقامــــــــة اĐتمعــــــــات علــــــــى أســــــــس 
حضـــــارية يســـــود فيهـــــا العـــــدل والمســـــاواة واحــــــترام 
حقـــوق الإنســــان، بيـــد إن رواد الفكــــر الإســــلامي 
المعاصـــــر يـــــرون إن المطالـــــب الشـــــعبية ســــــتتجه في 

نحــــو تأييــــد الأحــــزاب في إطــــار إســــلامي معظمهــــا 
اطر للحفـــــــاظ علـــــــى للهويـــــــة الإســـــــلامية مـــــــن مخـــــــ

 التشتت والضياع.


